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الملخص
ــام أحــد أطــراف العقــد بعمــل أو  يأخــذ الالتــزام بالتعــاون فــي العقــود صورتيــن؛ فهــو إمــا أن يتمثــل فــي أنّ قي
ــد  ــاون أح ــة، أو أنّ تع ــد المقاول ــي عق ــال ف ــو الح ــا ه ــه، كم ــاء بالتزام ــن الوف ــن الطــرف الآخــر م ــاع يمُكّ امتن
ــة  ــي الكفال ــال ف ــو الح ــا ه ــه، كم ــاء حقوق ــر اقتض ــرف الآخ ــوّل الط ــذي يخ ــو ال ــر ه ــع الآخ ــد م ــراف العق أط
ــن صــورا  ــا تضّم ــاون، وإنم ــزام بالتع ــا للالت ــرا صريح ــون القطــري ذك ــن القان ــار. لا يتضم ــة والايج والحوال
وتطبيقــات، واخترنــا منهــا التــزام رب العمــل بالتعــاون مــع المقــاول، والتــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر، 
وأخيــرا التــزام الدائــن بالتعــاون مــع الكفيــل أو المحــال لــه. قــد يكــون الالتــزام بالتعــاون التزامــا بتحقيــق نتيجــة 
ــدأ حســن  ــزام بالتعــاون بمب ــط الالت ــا يرتب ــزام، كم ــم التشــريعي لهــذا الالت ــة التنظي ــة حســب طريق ــذل عناي أو بب
النيــة ويعتبــر جــزء منــه، ولكنــه يختلــف عنــه مــن عــدّة نواحــي. انتهــت الدراســة إلــى ضــرورة إجــراء بعــض 
التعديــات التشــريعية علــى النصــوص القانونيــة التــي تتضمــن تطبيقــات للالتــزام بالتعــاون، بحيــث يتــم إبــراز 
طبيعــة الالتــزام، وكذلــك النــص علــى أن التــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر التزامــا عامــا لا يقتصــر علــى 

وضــع التركيبــات فــي المأجــور.  
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Abstract
The principle of cooperation in contracts can take the form of one party’s action or 
lack of action which enables the other party to fulfill his or her obligation(s), as in the 
case of sub-contracts. On the other hand, it can consist of one party collaborating in 
order to enable the other party to enjoy his or her rights, as in the case of lease, Hawa-
la, and sponsorship agreements. The Qatari civil code does not include explicit provi-
sions on cooperation as a contractual obligation. However, as will be discussed in this 
paper, there are various provisions in the Qatari law which include implicit references 
to this concept including the ones dealing with the obligation of the employer towards 
the contractor, the lessor towards the lessee, and the creditor towards the guarantor. 
The obligation of cooperation may consist of an engagement to achieve an outcome 
or provide a service, depending on the laws regulating the agreement. Similarly, the 
obligation of cooperation is intertwined with the principle of Bona Fide, though they 
remain different in many respects. Finally, the paper concludes with key recommenda-
tions such as the necessity to include explicit provisions on the principle of coopera-
tion, and the need to specify that the obligation of cooperation in the case of the lessor 
is not limited to providing basic amenities.
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مقدمة
لــم تتضمــن القوانيــن العربيــة عمومــا ومنهــا القانــون القطــري علــى وجــه الخصــوص نصّــا خاصــا يتعامــل مــع 
الالتــزام بالتعــاون فــي العقــود بيــن أطــراف العقــد، وبالتالــي لا يعتبــر هــذا الالتــزام مبــدأ عامــا كمبــدأ حســن النيــة، 
ــا  ــم يســمّها التزام ــزام وإن ل ــة تعكــس هــذا الالت ــات مختلف ــد تضّمــن تطبيق ــي القطــري ق ــون المدن ــى أنّ القان عل

بالتعــاون، ولكــن تماشــيا مــع التوجهــات العالميــة يمكــن إطــاق هــذه التســمية عليهــا.
تنبــع أهميــة هــذا الالتــزام مــن كونــه مكنــة ضروريــة لتمكيــن طــرف العقــد الآخــر مــن تنفيــذ التزامــه أو اقتضــاء 
حقــه، كمــا أنـّـه التــزام عــام يوّســع مــن نطــاق الالتزامــات العقديــة ويوفــر الائتمــان فــي التعامــل. ولقــد تنــاول الفقــه 
العربــي هــذا الالتــزام فــي بعــض الدراســات المتخصصــة)))، علــى أنّ معظــم الفقــه قــد تطــرق للالتــزام بالتعــاون 
ــذا  ــاء ه ــاث، فج ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــذي حظــي بالعدي ــة ال ــن الني ــدأ حس ــي موضــوع مب ــن البحــث ف ضم
البحــث ليقــدّم نبــذة عــن هــذا الالتــزام، ولقــد تــم اختيــار بعــض الصــور والتطبيقــات مــن القانــون المدنــي القطــري. 
ولا يعنــي هــذا أبــدا قصــر التطبيقــات علــى تلــك المختــارة فــي هــذا البحــث، وإنمــا جــاءت هــذه التطبيقــات علــى 
ســبيل المثــال، وبمزيــد مــن البحــث فــي نصــوص القانــون المدنــي ســتظهر بالتأكيــد العديــد مــن التطبيقــات، لا 
بــل إنّ عقــد التأميــن قائــم وبشــكل كبيــر علــى التعــاون بيــن أطرافــه، فالإفصــاح والالتــزام بالإخطــار وغيرهــا 
تمثّــل هــذا الالتــزام فــي أوضــح صــوره، علــى أن البحــث فــي عقــد التأميــن لــه خصوصيــة تخــرج عــن نطــاق 
هــذه الدراســة. ومــن الجديــر بالذكــر بأنـّـه لــم يتــم العثــور علــى قــرارات قضائيــة صــادرة عــن المحاكــم القطريــة 
وتتعلــق بتطبيقــات النصــوص التــي تــم التطــرّق لهــا فــي هــذا البحــث والتــي تبــرز خصوصيــة الالتــزام بالتعــاون.
كمــا أنّ هــذا البحــث لا يهــدف أبــدا الــى التوسّــع فــي شــرح أحــكام القانــون المدنــي المتعلقــة بالنصــوص المختــارة، 
ــزام بالتعــاون  ــراز فكــرة الالت ــى إب ــدر مــا يهــدف إل ــزم بهــذا الخصــوص، بق ــه العربــي كل مــا يل ــدّم الفق ــد ق فلق

الموجــودة بيــن ثنايــا هــذه المــواد القانونيــة وتقييمهــا. 
وتنطلــق مشــكلة البحــث الأساســية مــن الســؤال التالــي: مــا هــي أحكام الالتــزام بالتعــاون فــي التطبيقات التشــريعية 
المختــارة الموجــودة فــي القانــون المدنــي القطــري؟ ويتفــرّع عــن هــذا الســؤال الأســئلة الفرعيــة التاليــة: مــا هــو 
مفهــوم الالتــزام بالتعــاون بشــكل عــام، وهــل يختلــف عــن مبــدأ حســن النيــة ومــا علاقتــه بــه، وكذلــك فهــل هــو 
التــزام محــدد المضمــون أم عــام؟  ومــن ثــم مــا طبيعــة هــذا الالتــزام، فهــل هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة أم بــذل 

عنايــة، ومــن ناحيــة أخــرى هــل يجــوز التعاقــد خلافــا للنصــوص التــي تتضمــن التزامــا بالتعــاون؟ 
يســتخدم هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وهــو ومــع أنــه يشــير بشــكل طفيــف لبعــض النمــاذج الدوليــة 

فهــو لا يهــدف لأن تكــون الدراســة مقارنــة. 
وعلــى ذلــك يتنــاول هــذا البحــث فــي مبحــث أول مفهــوم الالتــزام بالتعــاون مــن حيــث تعريفــه وعلاقتــه بمبــدأ 
حســن النيــة وأهميتــه. أمــا المبحــث الثانــي فقــد تنــاول فــي ثلاثــة مطالــب تطبيقــات مختلفــة مــن القانــون المدنــي 

1 انظر على سبيل المثال أبو جميل، وفاء حلمي، )1993(، الالتزام بالتعاون في دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة. 
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القطــري تضمنــت التزامــا بالتعــاون وهــي تباعــا؛ التــزام رب العمــل بالتعــاون مــع المقــاول، والتــزام المؤجــر 
بالتعــاون مــع المســتأجر وأخيــرا التــزام الدائــن بالتعــاون مــع الكفيــل فــي عقــد الكفالــة ومــع المحــال لــه فــي حوالــة 

الحــق. 

المبحث الأول
مفهوم الالتزام بالتعاون في العقد

يتنــاول هــذا المبحــث فــي ثلاثــة مطالــب التعريــف بالالتــزام بالتعــاون، والتمييــز بيــن الالتــزام بالتعــاون ومبــدأ 
حســن النيــة وأخيــرا المــرور ســريعا علــى أهميــة هــذا الالتــزام فــي العقــود.

المطلب الأول
تعريف الالتزام بالتعاون

يمكــن تعريــف الالتــزام بالتعــاون العقــدي بأنــه قيــام أحــد طرفــي العقــد بعمــل أو امتنــاع، بدونــه لا يمكــن للطــرف 
الآخــر تنفيــذ التزامــه، ممــا يجعلــه متطلبــا ســابقا وضروريــا لوفــاء الطــرف الآخــر بهــذا الالتــزام. وهــو بذلــك 
التــزام مفــروض ضمنــا علــى أطــراف العقــد، ولا يحتــاج لنــص خــاص عليــه فــي بنــوده، فبــدون تعــاون طرفــي 
العقــد، لا مجــال لتنفيــذه، ممــا يعنــي أن ارتضــاء الأطــراف التعاقــد ابتــداء يتطلــب بالضــرورة وضمنــا موافقــة كل 

منهــم علــى التعــاون مــع الآخــر للوصــول إلــى هــدف العقــد.
 ومــن قبيــل الأعمــال الإيجابيــة قيــام المســتورد باســتصدار رخصــة تمكّــن المصــدّر فــي بلــد آخــر مــن إيصــال 
وتســليم البضائــع فــي بلــد المســتورد. ومــن قبيــل الأعمــال الســلبية الالتــزام بعــدم المنافســة بيــن شــركتين بينهمــا 
عقــود خدمــات، وذلــك بعــدم اســتقطاب موظفــي الشــركة الملتزمــة بتقديــم هــذه الخدمــات، إذ أنّ هــذا ســيؤثر علــى 
قدرتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا. كمــا يجــب علــى طــرف العقــد الامتنــاع عــن كل مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى قــدرة 
الطــرف الآخــر علــى الوفــاء بالتزاماتــه، ومــن ذلــك مثــا الامتنــاع عــن إغــاق حســابات بنكيــة اعتــاد الطــرف 
الآخــر الوفــاء مــن خلالهــا بــدون توفيــر بديــل، والامتنــاع عــن غلــق المحــال التجاريــة وقــت تســليم البضائــع، 
ممــا يجعــل البائــع غيــر قــادر علــى التســليم. وقــد يأخــذ الالتــزام بالتعــاون صــورة الالتــزام بالتبصيــر والإعــام، 
ومــن ذلــك أن يعطــي المســتورد للمــوّرد معلومــات عــن الشــروط الصحيــة المطلوبــة فــي مــادة معينــة، وكذلــك 
قــد يأخــذ شــكل الإفصــاح عــن بعــض المعلومــات الضروريــة لتنفيــذ التزامــه ومثــال ذلــك خضــوع نشــاطه فــي 

بلــد معيــن لرقابــة جهــة إداريــة معينّــة))). 
كمــا يمكــن أن يظهــر الالتــزام بالتعــاون فــي صــورة أخــرى مفادهــا، أنّ إجــراءً معينــا يجــب اتخــاذه مــن قبِــل أحــد 
أطــراف العقــد، ليتمكّــن الطــرف الآخــر مــن الحصــول علــى هــدف العقــد وموضوعــه، علــى مــا ســيتم عرضــه 

فــي المبحــث الثانــي. 

2 انظــر فــي ذلــك وفــي تفاصيــل أخــرى مرتبطــة محاســنة، نســرين ودوّاس، أميــن، )2017(، شــرح مبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة، الجــزء 
الأول، الفصــل الخامــس« مضمــون العقــد، حقــوق الغيــر والشــروط«، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، الصفحــات )649-648(.
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وقــد يتعلــق الالتــزام بالتعــاون بأحــد أطــراف العقــد، وقــد يكــون التزامــا مشــتركا، وذلــك بحســب طبيعــة العلاقــة 
ــزم  ــي هــذا البحــث، حــدد المشــرّع القطــري مــن هــو الطــرف المل ــا ف ــات المشــار إليه ــي التطبيق ــة، فف التعاقدي
بالتعــاون ومــا هــو مضمــون هــذا التعــاون )رب العمــل فــي عقــد المقاولــة، والمؤجــر فــي عقــد الايجــار والدائــن 
ــس  ــي القطــري لي ــون المدن ــي القان ــاون ف ــزام بالتع ــر أنّ الالت ــر بالذك ــن الجدي ــة(. وم ــة والحوال ــد الكفال ــي عق ف
التزامــا عامــا، وإنمــا يأتــي علــى شــكل تطبيقــات خاصــة وردت فــي عقــود مختلفــة، ولــم يطلــق عليهــا المشــرّع 
القطــري هــذا الاســم ولكــن مضمونهــا يــدور فــي إطــار هــذا المفهــوم، فجــاء تنظيــم التعــاون فــي القانــون المدنــي 
القطــري علــى شــكل التزامــات قانونيــة فرضهــا المشــرع علــى أحــد أطــراف عقــد معيــن، فهــل يعنــي هــذا بأنــه 

لا يجــوز التمســك بالالتــزام بالتعــاون فــي غيــر هــذه الحــالات الحصريــة التــي تناولهــا المشــرع؟ 
ــه لا يمكــن الارتــكان إلــى الالتــزام بالتعــاون بهــذا  فــي الاجتهــاد للإجابــة علــى هــذا التســاؤل، يمكــن القــول بأنّ
المســمى فــي غيــر الحــالات المشــار إليهــا صراحــة، علــى أنــه يمكــن دائمــا رد الالتــزام بالتعــاون الــى الالتــزام 

بحســن النيــة.
كمــا يثــور التســاؤل حــول طبيعــة الالتــزام بالتعــاون؛ وهــل هــو التــزام ببــذل عنايــة أم تحقيــق نتيجــة؟ والراجــح 
فقهــا أنــه التــزام ببــذل عنايــة، وذلــك بالرجــوع إلــى أحــكام القضــاء العالمــي والنمــاذج الدوليــة)))، علــى أنّ هــذا 
الاجتهــاد مرتبــط بكــون الالتــزام بالتعــاون منصــوص عليــه كالتــزام عــام وليــس التــزام تفصيلــي يحــدد المشــرع 

مضمونــه بدقــة، علــى مــا ســنرى عنــد بحــث التطبيقــات فــي القانــون المدنــي القطــري.
ــع أحــد  ــث لا شــيء يمن ــس بالضــرورة مــن النظــام العــام، بحي ــزام بالتعــاون لي ــأن الالت ــول ب ــك يمكــن الق وكذل

ــدي.   ــد مــن اســتبعاد بعضــا مــن مظاهــره مــن خــال شــرط عق ــي العق طرف

المطلب الثاني
 التمييز بين الالتزام بالتعاون ومبدأ حسن النية

تنــص جميــع التشــريعات علــى مبــدأ حســن النيــة فــي العقــود، باعتبــاره أحــد اللبنــات الأساســية التــي يقــوم عليهــا 
التعاقــد، ولقــد نــصّ القانــون المدنــي القطــري علــى هــذا المبــدأ كقاعــدة عامــة)))، فلــم يحصــره علــى عقــد معيــن، 
كمــا هــو الحــال بالالتــزام بالتعــاون، وعلــى ذلــك فإنـّـه يمكــن الرجــوع دائمــا والتمســك بمخالفــة مبــدأ حســن النيــة 
ــه ملزمــون  ــى أنّ أطراف ــد عل ــي كل عق ــد ودونمــا حاجــة لأن ينــص المشــرّع ف ــوع العق بصــرف النظــر عــن ن

بمراعــاة حســن النيــة فــي التعاقــد. 
ويمكــن القــول بــأنّ مبــدأ حســن النيــة هــو المظلــة الكبــرى التــي ينضــوي تحتهــا الالتــزام بالتعــاون، ويتقاطــع مبــدأ 
حســن النيــة مــع الالتــزام بالتعــاون فــي أنّ كلاهمــا عــام ومــرن ولــكل منهمــا وجهيــن أحدهمــا ســلبي والآخــر 
3 Vogenauer, Stefan & Kleinheisterkamp, Jan (eds.), (2016), Commentary on the UNIDROIT Principles of Inter-
national Commercial Contracts (Picc) (Oxford: Oxford University Press) at p 624.
4 تنــص المــادة 172 مــن القانــون المدنــي القطــري علــى »1- يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة. 
2- ولا يقتصــر العقــد علــى إلــزام المتعاقــد بمــا ورد فيــه، ولكــن يتنــاول أيضــاً مــا هــو مــن مســتلزماته، وفقــاً للقانــون والعــرف والعدالــة بحســب طبيعــة 

الالتزام.”
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إيجابــي، فتمامــا كمــا هــو الحــال فــي الالتــزام بالتعــاون، يجــب علــى كل طــرف فــي العقــد القيــام بــكل مــا يمليــه 
عليــه حســن النيــة ويمتنــع عــن كل مــا يتعــارض مــع هــذا المبــدأ. 

 ولكن وبالرغم من ذلك تظل هناك فروق جوهرية بين الالتزامين نجملها فيما يلي: 
أولا: يعتبــر مبــدأ حســن النيــة كلّ والالتــزام بالتعــاون جــزء مــن هــذا الــكل، ممــا يعنــي أنّ كلّ خــرق للالتــزام 
بالتعــاون يعنــي خرقــا لحســن النيــة، وليــس كل خــرق لحســن النيــة يعنــي خرقــا للالتــزام بالتعــاون. ولتوضيــح 
ذلــك نعــود إلــى تعريــف الالتــزام بالتعــاون الــذي ورد فــي المطلــب الأول، فهــو مرتبــط بتســهيل تنفيــذ التــزام أحــد 
أطــراف العقــد لالتزاماتــه، وبــدون اتخــاذ إجــراء مــن الطــرف الآخــر لا يمكنــه ذلــك، بينمــا يتســع نطــاق مبــدأ 
حســن النيــة لأكثــر مــن مجــرد تســهيل وتمكيــن الطــرف الآخــر مــن تنفيــذ التزامــه، فمبــدأ حســن النيــة أوســع مــن 

الالتــزام بالتعــاون. 
ثانيــا: لا ينتــج عــن مبــدأ حســن النيــة التزامــات فرعيــة يســميها المشــرّع فــي عقــود معينــة، فهــو التــزام عــام 
ينطبــق علــى جميــع العقــود. بينمــا ينتــج عــن الالتــزام بالتعــاون التزامــات أكثــر تحديــدا وخاصــة بعقــود معينــة، 
علــى مــا ســنرى فــي التطبيقــات التشــريعية. ومــن ذلــك الالتــزام باســتصدار رخصــة والالتــزام بتســليم وثائــق 

معينــة))). 
ثالثــا: إنّ الالتــزام بحســن النيــة فــي العقــود هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة دائمــا، ولا يقُبــل عــذرا مــن أحــد أطــراف 
العقــد بأنــه قــد بــذل مــا اســتطاع ولــم يفلــح)))، بينمــا يعتبــر الالتــزام  بالتعــاون مــن حيــث المبــدأ العــام التــزام ببــذل 
ــة منبثقــة عنــه أمكــن اعتبــاره فــي بعــض الحــالات التزامــا  عنايــة، ولكــن إذا مــا حــدد المشــرّع التزامــات معينّ

بتحقيــق نتيجــة . 
ولعلنــا نتنــاول فــي عجالــة جــدوى هــذا التقســيم فــي ضــوء الاتجاهــات الحديثــة لطبيعــة الالتــزام، وتطبيــق ذلــك 
علــى الالتــزام بالتعــاون. فقــد جــرى تصنيــف طبيعــة الالتزامــات إلــى عــدّة أنــواع؛ الأول هــو الالتــزام التقليــدي 
ببــذل عنايــة، وهنــا يجــب إثبــات الخطــأ فــي جانــب المديــن لتقــوم مســؤوليته، كمــا يمكــن الحديــث عــن التــزام 
ببــذل عنايــة مشــدد، وذلــك عندمــا تؤخــذ الظــروف المعنويــة للمديــن بعيــن الاعتبــار كالتعمــد والغــش والتدليــس، 
فيصبــح إثبــات الخطــأ أكثــر ســهولة. أمــا التصنيــف الآخــر، فيتعلــق بالالتــزام بتحقيــق نتيجــة، وهــذا قــد يكــون 
التزامــا تقليديــا، بحيــث تقــوم مســؤولية المديــن باســتثناء حالــة إثبــات الســبب الأجنبــي، ومــن الممكــن الحديــث 
أيضــا عــن التــزام بتحقيــق نتيجــة مخفــف، بحيــث يسُــمح للمديــن نفــي الخطــأ، وفــي هــذه الحالــة يتســاوى الأثــر 
القانونــي مــع حالــة الالتــزام ببــذل العنايــة التقليــدي. وأخيــرا يوجــد التــزام بالضمــان، وهــو درجــة متقدمــة مــن 

5 في ذلك ولمزيد من التفاصيل والربط مع النماذج الدولية حول العلاقة بين مبدأ حسن النية والالتزام بالتعاون انظر 
Mahasneh, Nisreen, (2017) “THE OBLIGATION TO COOPERATE BETWEEN THE PARTIES OF THE CONTRACT. THE 
APPROACHES OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAWS’, paper presented in LAW STUDIES 17 Interdisciplinary 
Conference on Law and Legal Studies, Turkey.”
6 حميدانــي، محمــد، )2019(، “ مبــدأ حســن النيــة فــي مرحلــة التفــاوض، وفقــا لأحــكام الأمــر 131-2016 المعــدّل للقانــون المدنــي الفرنســي«، 

حوليــات جامعــة قالمــة للعلــوم الاجتماعيــة، الجزائــر، العــدد )26(، ص 306.
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درجــات الالتــزام بتحقيــق نتيجــة، حيــث يظــل المديــن مســؤولا ولــو أثبــت الســبب الأجنبــي، كمــا هــو الحــال فــي 
الالتــزام بدفــع مبلــغ مــن النقــود))).

فهــل يمكــن ان يتــدرج الالتــزام بالتعــاون مــن بــذل العنايــة التقليــدي الــى بــذل العنايــة المشــددة؟ يمكــن الاجتهــاد 
بالقــول هنــا بــأنّ قيــام أحــد أطــراف العقــد بــأي مــن الأفعــال الســابق الإشــارة إليهــا باعتبارهــا أمثلــة علــى عــدم 
الالتــزام بالتعــاون عــن قصــد، أو اســتخدام حيــل أو وثائــق مــزورة متعلقــة بمضمــون الالتــزام بالتعــاون يســتحق 
رفــع التــزام هــذا الطــرف ليكــون بــذل عنايــة مشــددة، علــى أن القانــون المدنــي القطــري لا يعــرف هــذا التمييــز 
ولا التــدرج فــي بــذل العنايــة، وبالتالــي يثــور التســاؤل حــول الأثــر القانونــي المترتــب علــى القــول بــأنّ التــزام 
أحــد أطــراف العقــد بالتعــاون هــو بــذل عنايــة مشــددة، وهــل يجــوز للقاضــي أن يحكــم بمبلــغ تعويــض أكبــر؟ مــن 
الصعــب الوصــول لهكــذا نتيجــة فــي ظــل غيــاب النــص التشــريعي، ولكــن يمكــن القــول بــأنّ نطــاق التعويــض 
مــن الممكــن أنّ يتســع ليشــمل الضــرر غيــر المتوقــع، باعتبــار هــذه الحالــة تشــكّل غشــا أو خطــأ جســيما، وفقــا 

لمــا هــو وارد فــي نــص المــادة 3/263 مدنــي قطــري))).  
ــة بشــكل مطلــق، فالالتــزام  ــه مــن الصعــب فصــل الالتــزام بتحقيــق نتيجــة عــن الالتــزام ببــذل عناي ــك فإنّ وكذل
الواحــد قــد يتضمــن فــي طياّتــه نوعــي الالتــزام، فيكــون فــي أحــد جزئياتــه التزامــا بتحقيــق نتيجــة وفــي جزئيــة 
ــى  ــق نتيجــة))). وهــذا ينطبــق عل ــزام بتحقي ــاع فهــو دائمــا الت ــزام بالامتن ــا الالت ــة، أمّ ــذل عناي أخــرى التزامــا بب
الالتــزام بالتعــاون، وســنرى عندمــا ننتقــل للتطبيقــات التشــريعية فــي القانــون المدنــي القطــري، أنّ هــذا الالتــزام 
قــد يأخــذ طبيعــة تحقيــق النتيجــة، عندمــا يحــدد المشــرّع بالضبــط نــوع التعــاون المطلــوب، ولا يتركــه عامــا. 

رابعــا: لا يجــوز لأطــراف عقــد مــا أن يتفقــوا علــى عــدم تطبيــق مبــدأ حســن النيــة فيمــا بينهــم، فهــو جــزء مــن 
النظــام العــام ولا يمكــن اســتبعاده باتفاقهــم، علــى أنّ الالتــزام بالتعــاون قابــل للاســتبعاد فــي بعــض عناصــره كمــا 
ســنرى عنــد دراســة التطبيقــات، لأنــه فــي النهايــة يتعلــق بالتزامــات محــددة، مثلهــا مثــل التزامــات تعاقديــة أخــرى 

تخضــع لمبــدأ أنّ العقــد شــريعة المتعاقديــن.  
ــار شــرط  ــغ التعويــض أو اعتب ــادة مبل ــي زي ــة ف ــدأ حســن الني ــة مب ــى مخالف ــي عل ــل الجــزاء المدن خامســا: يتمث
الاعفــاء مــن المســؤولية باطــا، أو إلــزام المتعاقــد بدفــع تعويــض عــن الضــرر غيــر المتوقــع، وذلــك مــن خــال 
ــى وجــود  ــة عل ــة معين ــار قانوني ــون المدنــي ترتــب آث وجــود نصــوص تشــريعية مختلفــة ضمــن نصــوص القان

ــة  ــة تحليلي ــة: دراس ــئوليتين الشــخصية والموضوعي ــن المس ــة بي ــق نتيج ــزام بتحقي ــة والالت ــذل عناي ــزام بب ــد، )2009(، “ الالت ــامة أحم ــدر، أس 7 ب
ــة، جامعــة الإســكندرية، العــدد )2(، الصفحــات  ــة والاقتصادي ــة الحقــوق للبحــوث القانوني ــة كلي ــن الفرنســي والمصــري”، مجل ــة فــي القانوني قضائي
)211-388(. مــن الأمثلــة علــى الالتــزام ببــذل عنايــة مشــددة، التــزام الطبيــب عندمــا يكــون عالــم فــي مجالــه، بينمــا يكــون التــزام الطبيــب العــادي 

ببــذل العنايــة المعتــادة. المرجــع نفســه.
8 تنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 263 علــى » ومــع ذلــك إذا كان الالتــزام مصــدره العقــد، فــا يلتــزم المديــن الــذي لــم يرتكــب غشــا أو خطــأ جســيما 

إلاّ بتعويــض الضــرر الــذي كان يمكــن توقعــه عــادة وقــت التعاقــد«. 
9 بــدر، أســامة أحمــد، مرجــع ســابق الصفحــات )211-388(. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنّ عــدم التســليم يعتبــر إخــالا بالتــزام بتحقيــق نتيجــة، لأن 

التســليم لــم يحــدث مطلقــا. أمــا إذا حصــل التســليم متأخــرا أو معيبــا، فيمكــن اعتبــار ذلــك إخــالا ببــذل عنايــة. المرجــع نفســه.  
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ســوء نيــة)1)). أمّــا فيمــا يتعلــق بمخالفــة الالتــزام بالتعــاون، فتترتــب عليــه ذات الجــزاءات المترتبــة علــى مخالفــة 
أي التزام آخر كطلب التنفيذ العيني والفسخ والتعويض)1)). 

المطلب الثالث
أهمية الالتزام بالتعاون

اهتمــت النمــاذج التشــريعية الدوليــة المعنيــة بالعقــود بالالتــزام بالتعــاون، ونصّــت عليــه باعتبــاره التزامــا عامــا 
مثلــه فــي ذلــك مثــل مبــدأ حســن النيــة، ومــن أبــرز هــذه النمــاذج مبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة فــي 
نســختها الأخيــرة 2016 )1))حيــث جــاء فــي المــادة 3/1/5 »يلتــزم كل طــرف بالتعــاون مــع الطــرف الآخــر كلمــا 

كان هــذا التعــاون متوقعــا بشــكل معقــول عنــد تنفيــذ أحــد الأطــراف لالتزاماتــه«.
ويظهــر فــي هــذا النــص أنّ المبــادئ تتعامــل مــع التعــاون باعتبــاره التزامــا مســتقلا عــن الالتــزام بحســن النيــة، 
ــع  ــل م ــا التعام ــر جلي ــا يظه ــادئ)1)). كم ــن المب ــادة 7/1 م ــي الم ــة ف ــدأ حســن الني ــى مب ــص عل ــاء الن ــث ج حي
التعــاون باعتبــاره التــزام ببــذل عنايــة، بدلالــة اســتخدام عبــارة “كلمــا كان هــذا التعــاون متوقعــا بشــكل معقــول” 
ــاء الطــرف  ــي ســبيل تســهيل وف ــد إشــهار إفلاســه، او تعريــض ســمعته للخطــر ف ــب مــن طــرف العق ــا يطل ف

ــزام)1)).  الآخــر بالت
وللالتــزام بالتعــاون أهميــة خاصــة فــي عقــود التجــارة الدوليــة، لأنهّــا تشــجّع علــى التعاقــد وتعطــي الأطــراف 
نوعــا مــن الأمــان عنــد دخولهــم فــي عقــود مــع أطــراف مــن غيــر جنســياتهم ومــن غيــر بلدانهــم، حيــث تتســع 
التزامــات الأطــراف ولا تقتصــر علــى مجــرد الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد، وكل ذلــك يســهم فــي 

ازدهــار التجــارة الدوليــة.

10  انظــر مثــا نــص المــادة 253 مدنــي قطــري التــي جــاء فيهــا » 1- إذا كان المطلــوب مــن المديــن أن يحافــظ علــى شــيء أو أن يقــوم بإدارتــه، أو 
أن يتوخــى الحيطــة فــي تنفيــذ التزامــه، فإنـّـه يكــون قــد وفــى بالالتــزام إذا بــذل فــي تنفيــذه عنايــة الشــخص العــادي ولــو لــم يتحقــق الغــرض المقصــود. 

هــذا مــا لــم ينــص القانــون أو الاتفــاق علــى غيــر ذلــك. 2- وفــي جميــع الأحــوال يكــون المديــن مســئولاً عمــا يأتيــه مــن غــش أو خطـــأ جســيم.”
انظــر أيضــا المــادة 453 التــي جــاء فيهــا »1-يجــوز للمتعاقديــن باتفــاق خــاص أن يزيــدا فــي ضمــان الاســتحقاق أو أن ينقصــا منـــه، أو أن يســقطا هــذا 
الضمــان. 2- ومــع ذلــك يقــع باطــاً كل شــرط بإنقــاص الضمــان أو إســقاطه، إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء ســبب الاســتحقاق.” والمــادة 461 التــي 
جــاء فيهــا “1- يجـــوز للمتعاقديــن باتفــاق خــاص أن يزيــدا فــي ضمــان العيــب أو أن ينقصــا منــه أو أن يســقطا هــذا الضمــان. 2- ومــع ذلــك يقــع باطــاً 

كل شــرط بإنقــاص الضمــان أو بإســقاطه، إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء العيــب فــي المبيــع غشــاً منــه ». 
11 Mahasneh, Nisreen “THE OBLIGATION TO COOPERATE BETWEEN THE PARTIES OF THE CONTRACT.
ــابق مرجع س
12  مبــادئ الينيــدروا هــي مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة المقترحــة فــي العقــود صــادرة عــن معهــد رومــا لتوحيــد القانــون الخــاص، وقــد صــدرت 
النســخة الأولــى مــن المبــادئ عــام 1994، تلاهــا نســخة 2004 ومــن ثــم 2010 وآخــر نســخة هــي عــام 2016.  وتشــمل المبــادئ موضوعــات كثيــرة 
مثــل: انعقــاد العقــد وتفســيره والوفــاء بــه والمقاصــة والإبــراء والحوالــة والتقــادم والتضامــن وغيرهــا مــن موضوعــات قانــون العقــود، وهــذه المبــادئ 
لا تنطبــق إلاّ إذا اختارهــا الأطــراف كقانــون واجــب التطبيــق، وبشــرط ألاّ تتعــارض مــع النظــام العــام فــي الدولــة التــي تطبــق فيهــا. وتهــدف هــذه 
المبــادئ إلــى توحيــد القواعــد القانونيــة الناظمــة للتجــارة الدوليــة، ممــا ينعكــس علــى تشــجيع التجــارة الدوليــة وتنشــيطها. دوّاس، أميــن، )2017(، 
شــرح مبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة )2010(، الجــزء الأول »التعريــف بمبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة«، منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة، بيــروت، الصفحــات )32-15(.
13 تنص المادة 7/1 من مبادئ الينيدروا على » 1( يلتزم كل طرف بأن يتصرف وفقاً لما يقتضيه حسن النية وأمانة التعامل في التجارة

الدولية. 2( لا يجوز للأطراف استبعاد هذا الالتزام أو تقييده.«
14 UNIDROIT, Official Comments on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Rome: 
International Institute for the Unification of Private Law, 2010), at p 150.
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أمــا علــى مســتوى القانــون الوطنــي، فتنبــع أهميــة الالتــزام بالتعــاون مــن فكــرة حمايــة الطــرف المديــن بتنفيــذ 
التــزام، بحيــث لا يعتبــر مخــا بالتزامــه لمجــرد عــدم التنفيــذ، ولــو كان هــذا الالتــزام هــو بتحقيــق نتيجــة، طالمــا 
أن الطــرف الآخــر هــو الســبب بفعلــه أو امتناعــه فــي عــدم التنفيــذ لا بــل إعاقتــه. ويترتــب علــى ذلــك قلــب الأدوار 
ــض  ــو المســؤول عــن التعوي ــون ه ــو المخــلّ ويك ــن ه ــر الدائ ــه، يعتب ــن مخــا بالتزام ــار المدي ــن اعتب ــدلا م فب

ويمكــن مطالبتــه بالتنفيــذ العينــي، كمــا يمكــن أن يكــون هــذا ســببا لطلــب فســخ العقــد مــن قبِــل المديــن. 
ــا  ــرف وقت ــد ص ــه ق ــاوض، وإذا كان الفق ــة التف ــي مرحل ــاون ف ــزام بالتع ــة الالت ــى أهمي ــارة إل ــدر الإش ــا تج كم
ــي  ــة أو عــدم وجودهــا ف ــول بوجــود التزامــات تعاقدي ــاوض، للق ــة التف ــف مرحل ــي تكيي ــي الماضــي ف ــدا ف وجه
ــي الفرنســي حاســما للأمــر، بحيــث  ــون المدن ــى القان ــر عل ــل الأخي ــد جــاء التعدي ــد)1))، فلق ــل العق ــة مــا قب مرحل
قلّــت أهميــة هــذا النقــاش، إذ قــرر التعديــل وجــوب التقيــد بمبــدأ حســن النيــة فــي مرحلــة مــا قبــل العقــد، عــاوة 
علــى مرحلتــي إبرامــه وتنفيــذه، وبهــذا يصبــح الالتــزام بالتعــاون باعتبــاره متفرّعــا عــن مبــدأ حســن النيــة التزامــا 
قانونيــا ملقــى علــى عاتــق طرفــي العقــد فــي القانــون الفرنســي، ولا يرتبــط بالقــول بوجــود طبيعــة عقديــة لمرحلــة 

المفاوضــات)1)). 
ومــن مظاهــر التعــاون الإيجابيــة أثنــاء مرحلــة التفــاوض، إجــراء الدراســات الفنيــة والاقتصاديــة اللازمــة لتنفيــذ 
المشــاريع، والمواظبــة علــى حضــور الاجتماعــات والتقيــد بالمواعيــد والمــكان وتعييــن الخبــراء والاستشــاريين 
ــا مظاهــر  ــي مناقشــة العــروض. أم ــة ف ــاوض والجدّي ــة التف ــي عملي ــك الاســتمرار ف ــك، وكذل ــزم الأمــر ذل إذا ل
ــدّم  التعــاون الســلبية، فتتمثــل فــي الامتنــاع عــن إجــراء مفاوضــات موازيــة مــع طــرف آخــر وكذلــك عــدم التق
بعــروض ومقترحــات غيــر منطقيــة مبالــغ فيهــا، إضافــة لعــدم الرفــض غيــر المبــرر لمقترحــات الطــرف الآخــر 

بــدون دراســتها بشــكل واف)1)) .
وكذلــك فــا يمكــن إغفــال دور الالتــزام بالتعــاون وســواء فــي العقــود الوطنيــة أو عقــود التجــارة الدوليــة فــي خلــق 
ــة. وتبــرز أهميــة هــذا  بيئــة تعاقديــة منضبطــة، تقــلّ فيهــا الخلافــات والنزاعــات، وتســتمر العقــود وتنفــذ بفعاليّ
الالتــزام فــي العقــود التــي يتطلــب تنفيذهــا زمنــا طويــا كعقــود المقــاولات وعقــود الإيجــار، وقــد يتخــذ الالتــزام 
بالتعــاون صــورة تمكيــن تنفيــذ الطــرف الآخــر لالتزامــه كمــا فــي عقــد المقاولــة، وقــد يتجــاوز ذلــك إلــى تســهيل 
رجــوع أحــد أطــراف العقــد علــى مديــن لــه كمــا فــي عقــد الكفالــة والحوالــة، أو اقتضــاء منفعــة العقــد كمــا فــي 

عقــد الإيجــار، وهــذا هــو موضــوع المبحــث الثانــي.  

ــات، وأنّ أي  ــر أي التزام ــت، ولا يثي ــادي بح ــل م ــاوض عم ــان؛ الأول: أنّ التف ــاوض اتجاه ــة التف ــي لمرحل ــف القانون ــوع التكيي ــازع موض 15 تن
مســؤولية محتملــة أثنــاء التفــاوض مردّهــا المســؤولية التقصيريــة. الثانــي: يقــول هــذا الاتجــاه بوجــود طبيعــة عقديــة لمرحلــة التفــاوض، حيــث يولــد 
بيــن الأطــراف المتفاوضــة عقــدا ضمنيــا، موضوعــه الســير فــي التفــاوض وعــدم إعاقــة تقدمــه، وإنّ أي عمــل أو امتنــاع يصــدر عــن أي مــن طرفــي 
العقــد يؤثــر علــى ســير التفــاوض يعتبــر إخــالا بهــذا العقــد الضمنــي الســابق علــى العقــد المــراد إبرامــه فــي حــال نجحــت المفاوضــات. انظــر نشــمي، 
ــد« رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن، الصفحــات  ــة للتعاق ــي للمفاوضــات التمهيدي ــر، )2014(، “النظــام القانون ــى خضي مصطف

  .)48-44(
16 حميداني، محمد، مرجع سابق، الصفحات )305-300(. 

ــزة، )2009( » التزامــات  ــاء، مرجــع ســابق، الصفحــات )25 ومــا بعدهــا(. انظــر أيضــا براهــا، فاي ــل، وف ــو جمي ــك انظــر أب ــل ذل ــي تفاصي 17 ف
ــاد، تلمســان، الصفحــات )132-131(. ــو بكــر بلق ــد«، رســالة ماجســتير، جامعــة أب ــة الســابقة للتعاق ــي المرحل الأطــراف ف
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المبحث الثاني
تطبيقات تشريعية للالتزام بالتعاون

يتنــاول هــذا المبحــث بعضــا مــن التطبيقــات التــي وردت فــي القانــون المدنــي القطــري، والتــي تعكــس التزامــا 
بالتعــاون، بأحــد صورتيــه؛ وهــي إمــا تمكّيــن أحــد أطــراف العقــد مــن الوفــاء بالتزامــه كمــا هــو الحــال فــي عقــد 
المقاولــة، أو تمكيــن أحــد أطــراف العقــد مــن اقتضــاء حقــه أو تحصيــل الهــدف مــن العقــد، كمــا يتجلـّـى ذلــك فــي 

عقــد الإيجــار والكفالــة والحوالــة.
ــتتم  ــا س ــث، وإنم ــذا البح ــي ه ــا ف ــا جميعه ــام لإيراده ــع المق ــات لا يتس ــن التطبيق ــد م ــاك المزي ــك أنّ هن ولا ش
ــزام  ــث مضمــون الالت ــارة مــن حي ــات المخت ــاول هــذه التطبيق ــات. وســيتم تن الإشــارة لبعــض الصــور والتطبيق

ــه. ــاء ب ــى عــدم الوف ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــم الآث ــن ث ــه وم وطبيعت
المطلب الأول

التزام رب العمل بالتعاون مع المقاول
ورد النــص علــى هــذا الالتــزام فــي المــادة 692 مــن القانــون المدنــي القطــري، حيــث جــاء فيهــا » 1- إذا كان 
ــم يقــم بــه فــي الوقــت المناســب، جــاز للمقــاول  ــأداء معيــن ول ــذ العمــل يقتضــي مــن رب العمــل أن يقــوم ب تنفي
أن يكلفّــه بأدائــه خــال أجــل معقــول يحــدده. 2- فــإذا انقضــى الأجــل دون أن يقــوم رب العمــل بالتزامــه، جــاز 

للمقــاول أن يطلــب فســخ العقــد دون إخــال بحقــه فــي التعويــض إن كان لــه مقتــض.«
ويمكــن القــول بــأن هــذا النــص يعــدّ وبحــق مــن أكثــر النصــوص صراحــة ودلالــة علــى التــزام أحــد أطــراف العقد 
بالتعــاون ليتمكّــن الطــرف الآخــر مــن تنفيــذ التزاماتــه. ولعــل وجــود هــذا النــص جــاء متأثــرا بالتوجهــات العالميــة 
بهــذا الخصــوص، فقــد أصبحــت عقــود الإنشــاءات عقــودا دوليــة تنظمهــا عقــود نموذجيــة، كتلــك الصــادرة عــن 
منظمــة الفيــدك )الاتحــاد الدولــي للمهندســين الاستشــاريين(، ولعلنــا نشــير فــي هــذا الإطــار إلــى البنــد رقــم 2/2 

مــن الكتــاب الأحمــر الــذي جــاء فيــه تحــت عنــوان المســاعدة: 
“يجــب علــى صاحــب العمــل وبنــاء علــى طلــب مــن المقــاول، تزويــد الأخيــر فــورا بالمســاعدة المعقولــة، لتمكينــه 

مــن الحصــول على:
1- نسخ من قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية.

2- طلبات المقاول للحصول على أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات تتطلبها قوانين الدولة:
1- فيما يتعلق بمتطلبات المادة 1:13 الامتثال للقوانين؛

2-  لتوريد معدات المقاول والمواد والآلات، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها.
3- لتصدير معدات المقاول عند إزالتها من الموقع)1)).

18 FIDIC Conditions of Contract for Construction, Red Book, 2017.
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ــل  ــا جع ــر، وإنم ــاب الأحم ــي الكت ــا ورد ف ــددة كم ــة مح ــر أمثل ــى ذك ــأت عل ــم ي ــرّع القطــري ل ــدو أنّ المش ويب
ــواع  ــع أن ــى جمي ــاق عل ــره، ويكــون قابــا للانطب ــدك وغي ــزام عامــا ومفتوحــا ليشــمل كل مــا ورد فــي الفي الالت
المقــاولات وليــس مقتصــرا علــى مقــاولات الإنشــاءات والبنــاء. فــإذا كان عقــد المقاولــة متعلقــا بتصنيــع شــيء 
مــن مــواد أو تصاميــم يقدمهــا صاحــب العمــل، وجــب علــى صاحــب العمــل تقديــم هــذه المــواد أو التصاميــم قبــل 
أن يطالــب المقــاول بتنفيــذ العمــل. وإذا تعلــق عقــد المقاولــة بأعمــال صيانــة أو ســباكة أو تصليحــات، التــزم رب 
العمــل بتمكيــن المقــاول مــن دخــول المــكان الموجــود فيــه الشــيء الــذي ســينصّب عليــه العمــل، إذ بــدون ذلــك لا 
يمكــن للمقــاول تنفيــذ التزامــه. وفــي العقــد مــع الطبيــب لإجــراء عمليــة جراحيــة، يجــب علــى المريــض أن يوقــع 
نمــوذج الموافقــة إذ بدونــه لا يمكــن للطبيــب مباشــرة العمليــة. أمــا فــي مقــاولات البنــاء، فاســتصدار التصاريــح 
والرخــص وتســليم التصاميــم وغيرهــا يقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل، ليتمكــن المقــاول مــن تنفيــذ التزامــه )1)).
لــم يبــرز المشــرّع القطــري طبيعــة الالتــزام، باعتبــاره التزامــا ببــذل عنايــة، بعكــس الحــال فــي الكتــاب الأحمــر 
ــرا مشــابها  ــو اســتخدم المشــرّع القطــري تعبي ــن الأجــدر ل ــة«، وكان م ــر »مســاعدة معقول ــذي اســتخدم تعبي ال
يعكــس أنّ التــزام صاحــب العمــل بمســاعدة المقــاول علــى تنفيــذ التزامــه يجــب ألاّ يتضمــن الإضــرار بمصالــح 
رب العمــل، وعلــى ذلــك نقتــرح إضافــة تعبيــر » كلمــا كان ذلــك معقــولا« فــي نهايــة الفقــرة الأولــى مــن نــص 
المــادة 692. فــا يمكــن اعتبــار رفــض صاحــب العمــل فتــح محلاتــه أو منزلــه، للمقــاول لينفــذ بعــض الأعمــال 
بعــد منتصــف الليــل إخــالا بالتزامــه بالتعــاون، لانتفــاء المعقوليــة. ولا يعتبــر المريــض مخــا بالالتــزام بالتعــاون 
إذا رفــض اســتخدام عــاج معيــن، قبــل خضوعــه لعمليــة جراحيــة لســبب نفســي. ولا يعتبــر رب العمــل مخــا 
بالتزامــه بالتعــاون إذا لــم يغلــق محلــه التجــاري فتــرة طويلــة بنــاء علــى طلــب المقــاول لتنفيــذ بعــض الأعمــال، 
لأن هــذا سيســبب لــه خســارة فادحــة ويضــرّ بســمعته التجاريــة. وبنــاء عليــه لا يمكــن اعتبــار الالتــزام بالتعــاون 

الــوارد فــي نــص المــادة 692 التزامــا بتحقيــق نتيجــة. 
أمــا الجــزاء الــذي رتبـّـه المشــرّع علــى عــدم قيــام رب العمــل بمــا يلــزم لتمكيــن المقــاول مــن الوفــاء، فقــد اشــترط 
المشــرّع القطــري أن يبــدأ المقــاول بإجــراء وهــو إعطــاء مهلــة يحددهــا لصاحــب العمــل ليقــوم بتنفيــذ مــا عليــه، 
ويبــدو هــذا طلبــا للتنفيــذ العينــي للالتــزام بالتعــاون، ولكنــه لا يتضمــن حــق المقــاول بالتنفيــذ علــى حســاب رب 
العمــل وفقــا لحرفيــة النــص، فــا يحتمــل النــص القــول بــأن للمقــاول الحــق فــي شــراء مــواد علــى حســاب رب 
العمــل. كمــا لا يقــرر النــص أنّ الأجــل الممنــوح مــن قبــل المقــاول لــرب العمــل يجــب أن يكــون عــن طريــق 
القضــاء، علــى أنّ المقــاول ملــزم بإثبــات أنــه قــد منــح أجــا لــرب العمــل قبــل طلبــه الفســخ والتعويــض.  فــإذا 
لــم يمتثــل صاحــب العمــل ولــم ينفــذ المطلــوب منــه خــال الأجــل المطــروح، انتقــل المقــاول للجــزاءات الأخــرى 
وهــي طلــب فســخ العقــد وطلــب التعويــض متــى كان لــه مقتضــى، بمعنــى متــى تحقــق الضــرر. وفقــا للقواعــد 

19 الســنهوري، عبــد الــرزاق، )2011(، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، المجلــد )7( العقــود الــواردة علــى العمــل، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بيــروت، الصفحــات )144-145(. ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى تعــاون رب العمــل مــع المقــاول، قيــام رب العمــل بعمــل بروفــات قيــاس 
عنــد الخيــاط، وقيــام المؤلــف بمراجعــة بروفــة الكتــاب قبــل طبعــه بشــكل نهائــي ونشــره، وإذا طلــب شــخص مــن رسّــام أن يرســمه، يقتضــي الالتــزام 

بالتعــاون وقوفــه أمــام هــذا الرسّــام المــدة اللازمــة لتمكينــه مــن إتمــام عمليــة الرســم. المرجــع نفســه.  
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العامــة فــي القانــون، عنــد إخــال أحــد أطــراف العقــد بالتزامــه، يجــوز للطــرف الآخــر اختيــار الجــزاء الــذي 
يــراه مناســبا، فلــه أن يتجاهــل طلــب التنفيــذ العينــي ويطلــب الفســخ والتعويــض فــورا، ولكــن ووفقــا لنــص المــادة 
692 لا يجــوز للمقــاول القفــز لطلــب الفســخ وإنمــا يجــب أولا أن يحــثّ رب العمــل علــى تنفيــذ التزامــه مــن خــال 

إعطائــه أجــا للتنفيــذ. 
ومــن الجديــر بالذكــر بــأنّ القانــون المدنــي المصــري والــذي تأثــر بــه القانــون المدنــي القطــري ونقــل عنــه العديــد 
مــن النصــوص لــم يتضمّــن نصــا مشــابها لنــص المــادة 692، وتــرى الباحثــة أنّ موقــف المشــرّع القطــري فــي 
ــم عــن تقــدّم تشــريعي لا يمكــن إنــكاره. وبالرغــم مــن ذلــك يتعامــل الفقــه المصــري مــع  تقنيــن هــذا الالتــزام ينّ
هــذا الالتــزام باعتبــاره مقــرر ضمنــا ويطُلــق عليــه »التــزام رب العمــل ببــذل مــا فــي وســعه لتمكيــن المقــاول مــن 
إنجــاز العمــل«، ويتقــرر الجــزاء علــى مخالفــة هــذا الالتــزام المفــروض ضمنــا بالتنفيــذ العينــي، كالحصــول علــى 
الآلات مــن الســوق علــى نفقــة رب العمــل، بــإذن مــن المحكمــة، وكذلــك لجــوء المقــاول لطلــب فــرض غرامــة 
ــب الفســخ  ــك طل ــى ذل ــه، أضــف ال ــا يتوجــب علي ــم م ــال وتقدي ــه للامتث ــى رب العمــل للضغــط علي ــة عل تهديدي
والتعويــض إن كان لــه مقتضــى)2))، علــى أنــه وفــي ظــل اعتبــار هــذا الالتــزام مفــروض ضمنــا، يمكــن للمقــاول 
الاختيــار بيــن الجــزاءات الســابقة ولا محــل لإلزامــه بالبــدء بطلــب التنفيــذ، كمــا هــو الحــال وفقــا لنــص المــادة 

692 مــن القانــون المدنــي القطــري. 
بقــي أن نقــول بــأنّ صاحــب العمــل قــد يحــدد التزامــه بالتعــاون ويســتثني منــه بعــض العناصــر ابتــداء فــي العقــد، 
فــإذا وافــق المقــاول علــى ذلــك لــم يعــد مــن حقــه التمســك بإخــال رب العمــل بالتزامــه بالتعــاون. فــإذا تــم تضميــن 
ــأنّ رب العمــل غيــر ملــزم باســتصدار التصاريــح، كان غيــر ملزمــا بذلــك. علــى أنّ هــذا  ــدا ب ــة بن عقــد المقاول
يقتصــر علــى الحــالات التــي يكــون اســتصدار التصاريــح لا زال ممكنــا مــن جهــة المقــاول وإن كان شــاقا. أمــا 
متــى اســتلزم القانــون حصــرا أنّ اســتصدار التصاريــح هــو لــرب العمــل فقــط، لــم يكــن البنــد الــذي يعفــي رب 
العمــل مــن اســتصدارها صحيحــا، لأن القــول بصحــة هــذا الشــرط يترتــب عليــه هــدم عقــد المقاولــة مــن أساســه 

وفقــا لمــا تــرى الباحثــة. 
المطلب الثاني

التزام المؤجر بالتعاون مع المستأجر
يتضمــن نــص المــادة 612 مــن القانــون المدنــي والخاصــة بحــق المســتأجر فــي الانتفــاع بالمأجــور إشــارة إلــى 

التــزام المؤجــر بالتعــاون، حيــث جــاء النــص ليقــرر:
ــا  ــاع المقصــود، م ــه الانتف ــل ل ــات تكف ــزة أو تركيب ــن المؤجــرة أجه ــي العي  “1- يجــوز للمســتأجر أن يضــع ف
دامــت الطريقــة التــي توضــع بهــا متفقــة مــع الأصــول الســليمة، وذلــك مــا لــم يكــن فــي وضــع هــذه الأجهــزة أو 
التركيبــات إضــرار بالعيــن أو إنقــاص مــن قيمتهــا. 2- فــإذا كان تدخــل المؤجــر لازمــاً لإجــراء شــيء مــن ذلــك. 

20  المرجع نفسه ص 145. 
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كان للمســتأجر أن يقتضيــه منــه علــى أن يتحمــل بمــا ينفقــه المؤجــر .)2))”
وهنــا نتوقــف عنــد الفقــرة الثانيــة مــن النــص التــي تشــير الــى تدخــل المؤجــر، وحــق المســتأجر فــي اقتضــاء هــذا 

التدخل. 
مفــاد هــذا النــص هــو أن المســتأجر قــد يحتــاج لتركيــب جهــاز مثــل لاقــط الســتالايت، مــودم للإنترنــت، أنابيــب 
ــة  ــل نفق ــتأجر أن يتحمّ ــى المس ــا عل ــر وإنم ــا المؤج ــذه لا يتحملهّ ــك، فه ــر ذل ــاخنة، أو غي ــاه الس ــل المي لتوصي
تركيبهــا، والأصــل أنهّــا لا يجــوز أن تســببّ أضــرارا بالمأجــور، والأصــل كذلــك أنّ المســتأجر لا يحتــاج 
ــى أن كل  ــة والتــي جــرى العــرف عل ــزات المألوف ــات والتجهي ــة المؤجــر لوضــع التركيب ــى موافق للحصــول عل
ــراء أي  ــتأجر بإج ــماح للمس ــدم الس ــي بع ــي تقض ــة الت ــدة العام ــا للقاع ــك خلاف ــا)2)).  وذل ــوي عليه ــزل يحت من

ــن المؤجــر)2)).  ــة م ــدون موافق ــي المأجــور ب ــرات ف تغيي
علــى أنّ الفرضيــة التــي نحــن بصددهــا هــي أنّ المســتأجر يحتــاج إلــى تدخّــل مــن المؤجــر لوضــع التركيــب أو 
الجهــاز داخــل المأجــور، وهــذا التدخــل غالبــا مــا يأخــذ صــورة الحصــول علــى رخصــة مــن جهــة معينــة، ويجــب 
ــد المســتأجر  ــى المؤجــر تزوي ــك يتوجــب عل ــس المســتأجر، وكذل ــب الرخصــة ولي ــار بطل ــك العق ــدم مال أن يتق
بوثائــق؛ مثــل ســند تســجيل العقــار المأجــور، أو مخططــه التنظيمــي. كمــا يمكــن أن يتمثـّـل تدخــل المؤجــر بتمكيــن 
ــه  ــر، ولا يمكن ــة المؤج ــون تحــت حراس ــي تك ــور والت ــار المأج ــق العق ــض مراف ــن الوصــول لبع ــتأجر م المس
دخولهــا بــدون إذنــه مثــل ســطح العقــار، وقــد يتضمــن كذلــك أنّ حصــول المســتأجر علــى بعــض الخدمــات يحتــاج 

لموافقــة خطيــة مــن المؤجــر)2)). 
وأكثــر مــن ذلــك فقــد يأخــذ التدخــل المطلــوب شــكل قيــام المؤجــر بعمــل داخــل المأجــور مثــل تقويــة جــدار أو 
ــة التــي مــن الممكــن  ترميــم ســقف داخــل المأجــور، إذ بــدون ذلــك لا يمكــن وضــع التركيبــات)2)). ومــن الأمثل
ذكرهــا فــي هــذا المقــام وضــع لاقــط لأحــد شــركات الاتصــالات فــي المأجــور لقــاء أجــر، فهــذا إجــراء جوهــري 
ــك،  ــى ذل ــق عل ــة، إذا هــو واف ــة معين ــا مالي ــك حقوق ــل ســيكون للمال ــك، لا ب ــة مــن المال ــا ســيحتاج لموافق وحتم
ويحتــاج الأمــر منــه حتمــا تزويــد المســتأجر بوثائــق ومســتندات وموافقــات تتعلــق بالمأجــور وطريقــة اســتخدامه. 
ويمكــن القــول بــأنّ نــص المــادة 612 قــد تضمّــن مــا يســتفاد منــه أن التــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر فــي 
موضــوع التركيبــات هــو التــزام ببــذل عنايــة، إذ أنّ النــص قــد أكّــد بــأنّ وجــود هــذه التركيبــات والأجهــزة يجــب 

21 يقابــل هــذا النــص مــا ورد فــي القانــون المدنــي المصــري )131(1948 فــي نــص المــادة 581 حيــث جــاء فيهــا » 1- يجــوز للمســتأجر أن يضــع 
بالعيــن المؤجّــرة أجهــزة لتوصيــل الميــاه والنــور الكهربائــي والغــاز والتليفــون والراديــو ومــا إلــى ذلــك مــا دامــت الطريقــة التــي توضــع بهــا هــذه 
الأجهــزة لا تخالــف الأصــول المرعيــة، وذلــك مــا لــم يثبــت المؤجــر أن وضــع هــذه الأجهــزة يهــدد ســامة العقــار. 2- فــإذا كان تدخّــل المؤجّــر لازمــاً 

لإتمــام شــيء مــن ذلــك، جــاز للمســتأجر أن يقتضــي منــه هــذا التدخــل، علــى أن يتكفـّـل بمــا ينفقــه المؤجّــر.«
22 البرواي، حسن، )2016(، العقود المدنية )البيع والايجار(، كلية القانون- جامعة قطر، ص 350.

23 العبيدي، علي، )2005(، العقود المسماة )البيع والايجار(، دار الثقافة، عمان، ص 310.
24 زهــران، همــام محمــد محمــود، )1994(، “النظــام القانونــي لمكنــة إجــراء المســتأجر للتغييــر المــادي فــي العيــن المؤجــرة«، مجلــة كليــة الحقــوق 

للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة الإســكندرية - كليــة الحقــوق، المجلــد )4( العــدد )3(، الصفحــات 26 و27.
25 الســنهوري، عبــد الــرزاق، )2011(، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، المجلــد )6( العقــود الــواردة علــى الانتفــاع بالشــيء، منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ص 530.
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ألاّ يضــرّ بالمأجــور، فــا يجبــر المؤجــر والحالــة تلــك بمنــح الموافقــات أو تســليم المســتندات إذا كان مــا يقترحــه 
المســتأجر مــن تركيبــات ضــارا بالمأجــور. وبالرجــوع الــى مثــال لاقــط شــركة الاتصــالات، يمكــن القــول بــأنّ 
ــي هــذا  ــط ويرفــض التعــاون مــع المســتأجر ف ــي يســببها وجــود اللاق ــة الت ــدّر المخاطــر الصحي ــد يق المؤجــر ق
الخصــوص، ولا يعتبــر مخــا بالتزامــه بالتعــاون. بقــي أن نقــول أنّ التــزام المؤجــر بالتعــاون يجــب ألاّ يتضمــن 
إلزامــه بــأي مبالــغ أو تكاليــف، فيظــل المســتأجر مســؤولا عــن هــذه التكاليــف، كرســوم اســتصدار رخصــة مــن 

جهــة رســمية وذلــك بصريــح نــص المــادة 612. 
فــإذا كانــت التركيبــات نافعــة للمســتأجر وغيــر ضــارّة بالمأجــور، ورفــض المؤجــر التجــاوب مــع طلب المســتأجر 
ــادة 692  ــص الم ــي ن ــل ف ــا فع ــدد المشــرع جــزاءً خاصــا كم ــم يح ــو الجــزاء؟ ل ــا ه ــاعدة، فم ــاون والمس بالتع
ــى  ــب الفســخ والتعويــض، مــع الإشــارة ال ــه وجــب الرجــوع للقواعــد العامــة مــن طل ــاول، وعلي الخاصــة بالمق
ــه، فيمكــن أن يلجــأ  ــب تدخــا شــخصيا من ــاح أيضــا. وإذا كان تدخــل المؤجــر يتطل ــي مت ــذ العين ــب التنفي أنّ طل
المســتأجر إلــى الغرامــة التهديديــة للضغــط علــى المؤجــر للقيــام بمــا هــو مطلــوب، كمــا مــن المهــم الإشــارة هنــا 
إلــى الجــزاء الخــاص بعقــد الإيجــار وهــو إنقــاص الأجــرة بمقــدار نقــص المنفعــة أو فواتهــا، حيــث ســيؤثر موقــف 

المؤجــر الســلبي فــي انتفــاع المســتأجر مــن المأجــور ويجــوز لــه تبعــا لذلــك طلــب إنقــاص الأجــرة)2)).
ويمكــن القــول بــأنّ التــزام المؤجــر بالتعــاون وفقــا لنــص المــادة 612 قابــل لمخالفتــه باتفــاق الأطــراف، حيــث لا 
شــيء يمنــع وفقــا للقواعــد العامــة فــي العقــد مــن أن يقصــر المؤجــر ابتــداء تعاونــه مــع المســتأجر علــى مســائل 
ــه بعــد ذلــك التمســك بإخــال المؤجــر  محــددة، ويعفــي نفســه مــن أخــرى ويقبــل المســتأجر بذلــك، فــا يعــود ل

بالتزامــه بالتعــاون. 
وبالتعليــق علــى التــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر، تــرى الباحثــة بــأنّ المشــرّع قــد قصرهــا علــى حالــة 
الأجهــزة والتركيبــات، علمــا بــأنّ هــذا الالتــزام مطلــوب فــي غيــر هــذه الحــالات؛ فقــد يحتــاج المســتأجر لســند 
تســجيل العقــار أو لمراجعــة المؤجــر شــخصيا جهــة معينــة، لتقديــم طلــب أو اعتــراض يتعلــق بخدمــات الكهربــاء 
والمــاء، وأكثــر مــن ذلــك فــإنّ المســتأجر لا يمكنــه دفــع فواتيــر الكهربــاء والمــاء إذا لــم يكــن عقــد الإيجــار موثقــا 
حســب الأصــول وفقــا للقوانيــن الســارية فــي قطــر، وأحيانــا يطُلــب عقــد الإيجــار الموّثــق لأجــل اســتصدار فيــزا 

26  ورد جــزاء إنقــاص الأجــرة فــي عــدّة نصــوص فــي قانــون إيجــار العقــارات القطــري 2008، ونذكــر مــن هــذه النصــوص. المــادة 4 التــي جــاء 
فيهــا » يلتــزم المؤجــر بــأن يســلم العيــن المؤجــرة، وملحقاتهــا للمســتأجر فــي حالــة تصلــح معهــا لأن تفــي بمــا أعــدت لــه مــن المنفعــة، وفقــاً لمــا تــم 
الاتفــاق عليــه أو لطبيعــة العيــن، ويجــوز للمســتأجر أن يطلــب فســخ العقــد، أو إنقــاص الأجــرة، بقــدر مــا نقــص مــن المنفعــة، وفقــاً لمــا تقــرره اللجنــة.« 
والمــادة 5 التــي جــاء فيهــا » يلتــزم المؤجــر بــأن يتعهــد العيــن المؤجــرة بالصيانــة الضروريــة لتبقــى صالحــة للانتفــاع بهــا، فــإذا تأخــر المؤجــر، بعــد 
إخطــاره كتابــة، عــن القيــام بتنفيــذ هــذه الصيانــة، أو إذا تعــذر إخطــاره، جــاز للمســتأجر أن يحصــل علــى إذن مــن اللجنــة بإجــراء الصيانــة اللازمــة 
بمعرفتــه واســتيفاء مــا أنفقــه خصمــاً مــن الأجــرة، وذلــك مــع عــدم الإخــال بحقــه فــي طلــب الفســخ أو إنقــاص الأجــرة بقــدر مــا نقــص مــن المنفعــة.« 
والمــادة 6 التــي جــاء فيهــا » للمؤجــر الحــق فــي إجــراء الصيانــة المســتعجلة اللازمــة لحفــظ العيــن المؤجــرة ولــو عــارض المســتأجر ذلــك، فــإذا ترتــب 
علــى هــذه الصيانــة إخــال كلــي أو جزئــي بالانتفــاع بالعيــن المؤجــرة، جــاز للمســتأجر أن يطلــب، تبعــاً للظــروف، فســخ العقــد، أو إنقــاص أو إســقاط 
الأجــرة عــن فتــرة فــوات المنفعــة، أو مــد مــدة الإيجــار بقــدر فتــرة فــوات المنفعــة. ويســقط حــق المســتأجر فــي طلــب فســخ العقــد أو إنقــاص أو إســقاط 
الأجــرة أو مــدّ مــدة الإيجــار، إذا شــغل العيــن المؤجــرة لمــدة ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء أعمــال الصيانــة دون اللجــوء إلــى اللجنــة، مــا لــم يقــدم 

لهــا عــذراً مقبــولاً.«
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ســفر أو تقديــم معاملــة قانونيــة معينــة لإثبــات ســكن، والمؤجــر هــو المســؤول عــن توثيــق عقــد الإيجــار)2))، إذ 
يجــب عليــه القيــام بهــذا الإجــراء، فــإذا امتنــع عــن ذلــك كان هــذا إخــالا منــه بالالتــزام بالتعــاون.

وبنــاء علــى ســبق فقــد كان مــن الأجــدر تضميــن النصــوص المتعلقــة بعقــد الإيجــار نصــا عامــا يجعــل الالتــزام 
بالتعــاون مــن جهــة المؤجــر موجــودا أينمــا تطلـّـب الأمــر ذلــك. وتقتــرح الباحثــة النــص التالــي: » يلتــزم المؤجــر 

بالتعــاون مــع المســتأجر ومســاعدته علــى تحصيــل المنفعــة موضــوع العقــد، كلمــا كان ذلــك معقــولا«. 
المطلب الثالث

التزام الدائن بالتعاون مع الكفيل والمحال له
تضمّــن نــص المــادة 828 مــن القانــون المدنــي القطــري تطبيقــا للالتــزام بالتعــاون فــي عقــد الكفالــة، حيــث جــاء 

: فيها
 » 1- يلتــزم الدائــن بــأن يســلم الكفيــل وقــت وفائــه بالديــن، المســتندات اللازمــة لاســتعمال حقــه فــي الرجــوع. 
2- وإذا كان الديــن المكفــول مضمونــاً بمنقــول مرهــون أو محبــوس، وجــب علــى الدائــن أن يتخلــى عنــه للكفيــل. 
3- وإذا كان الديــن مضمونــاً بتأميــن عقــاري، التــزم الدائــن أن يقــوم بالإجــراءات اللازمــة لنقــل هــذا التأميــن إلــى 

الكفيــل. ويتحمــل الكفيــل مصروفــات هــذه الإجــراءات علــى أن يرجــع بهــا علــى المديــن .)2))”
يختلــف الالتــزام بالتعــاون فــي هــذا التطبيــق عــن التطبيقيــن الســابقين، فهــو مــن ناحيــة ليــس التزامــا عامــا مــن 
ــزم بالتدخــل دون  ــزم، والمؤجــر يل ــا يل ــد م ــزم دون تحدي ــا يل ــام بم ــزم بالقي ــل يلت ــرب العم ــث المضمــون، ف حي
تحديــد مضمــون هــذا التدخــل علــى مــا ســبقت الإشــارة، ولكــن وفقــا لنــص المــادة 828 حــدد المشــرّع مــا هــي 
المســائل التــي يجــب علــى الدائــن القيــام بهــا، وبدونهــا لــن يتمكــن الكفيــل مــن الرجــوع علــى المديــن ومطالبتــه 

بمــا قــام بدفعــه للدائــن إعمــالا لعقــد الكفالــة وتطبيقــا لحقــه فــي الحلــول محــل الدائــن فــي مطالبــة المديــن)2)).  
ولقــد حــدد المشــرّع الالتــزام بالتعــاون فــي حــدود ثلاثــة التزامــات فرعيــة هــي تباعــا، تســليم الوثائــق والمســتندات 
ــذه  ــي ه ــن)3))، وثان ــل للدائ ــاء الكفي ــت وف ــن تثب ــن الدائ ــة م ــن، ومخالص ــند الدي ــا س ــن، وأهمه ــة بالدي المتعلق
الالتزامــات هــو التخلــي عــن المنقــول المرهــون رهنــا حيازيــا أو المحبــوس للكفيــل، وآخرهــا هــو القيــام بمــا هــو 
مطلــوب منــه مــن إجــراءات بهــدف نقــل الرهــن التأمينــي للكفيــل. وتعليقــا علــى ذلــك نقــول بــأنّ الكفيــل الــذي يقوم 
27  انظــر نــص المــادة 3 مــن قانــون رقــم )4( لســنة 2008 بشــأن إيجــار العقــارات التــي جــاء فيهــا » تبُــرم عقــود الإيجــار الخاضعــة لأحــكام هــذا 
القانــون كتابــة، ويجــب أن يتضمــن العقــد اســم المؤجــر، واســم المســتأجر، وجنســيتهما، وعنوانهمــا، ومــن يمثلهمــا قانونــاً، ومــدة الإيجــار، ومقــدار 
ــد  ــى المؤجــر تســجيل عق ــق عليهــا. ويجــب عل ــع الشــروط المتف ــر، وجمي ــة مــن التأجي ــن المؤجــرة، والغاي ــة أدائهــا، وأوصــاف العي الأجــرة، وكيفي
الإيجــار بالمكتــب خــال شــهرين مــن تاريــخ إبرامــه ولا تسُــمع أيــة طلبــات يقدمهــا المؤجــر أمــام اللجنــة أو القضــاء وتكــون ناشــئة عــن عقــد الإيجــار 

إلا إذا كان العقــد مســجلاً بالمكتــب، ويسُــتثنى مــن ذلــك طلــب إثبــات العلاقــة الإيجاريــة بالنســبة لعقــود الإيجــار اaلســابقة علــى 2008/2/15.«
28 يقابل هذا النص حرفيا نص المادة 787 من القانون المدني المصري. 

29  انظــر نــص المــادة 357 مــن القانــون المدنــي القطــري التــي جــاء فيهــا » إذا قــام بالوفــاء شــخص غيــر المديــن، حــل الموفــي محــل الدائــن الــذي 
اســتوفى حقــه فــي الحــالات التاليــة: 1- إذا كان الموفــي ملزمــاً بالديــن مــع المديــن أو ملزمــاً بوفائــه عنــه. 2- إذا كان الموفــي دائنــاً ووفــى دائنــاً آخـــر 
مقدمــاً عليــه بمــا لــه مــن تأميــن عينــي، ولــو لــم يكــن للموفــي أي تأميــن. 3- إذا كان الموفــي قــد تملــك شــيئاً وأدى الديــن لدائــن خصــص الشــيء لضمــان 

حقــه. 4- إذا قــرر نــص خــاص حــق الحلــول للموفــي.”
30 الســنهوري، عبــد الــرزاق، )2011(، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، المجلــد )10( التأمينــات الشــخصية والعينيــة، منشــورات الحلبــي 

الحقوقية، بيــروت، ص 135.
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ــاه علــى المديــن متمتعــا بنفــس  بالوفــاء بديــن المديــن، يحــلّ محــلّ الدائــن حلــولا قانونيــا، بحيــث يرجــع بمــا وفّ
مركــز الدائــن وصفــات ومزايــا الديــن)3))، وهــو لــن يتمكــن مــن اقتضــاء حقــه مــن المديــن بغيــر تعــاون الدائــن 

بحيــث يســلمّه المكنــات التــي تســاعده وتؤهلــه للرجــوع علــى المديــن. 
وأكثــر مــن ذلــك، فــإنّ التــزام الدائــن بالتعــاون ليتمكّــن الكفيــل مــن الرجــوع علــى المديــن يأخــذ مــدى أوســع، 
حيــث يلتــزم الدائــن بالمحافظــة علــى تأمينــات الديــن وســواء أكانــت تأمينــات عقاريــة أم منقولــة، ويشــمل ذلــك 
التأمينــات التــي قدُّمــت وقــت نشــوء الديــن الأصلــي أو حتــى بعــد ذلــك الوقــت)3))، وكل مــا ســبق تفعيــا لحــق 
ــه إلاّ الدعــوى  ــون أمام ــن يك ــن، ول ــه للدائ ــا دفع ــن اقتضــاء م ــن م ــن يتمك ــه ل ــذي بدون ــول، ال ــي الحل ــل ف الكفي

ــول.  ــا للكفيــل وتظــل أضعــف مــن دعــوى الحل الشــخصية التــي لا تعطــي مزاي
ــذل  ــأي حــال التزامــا بب ــد ب ــه لا يجسّ ــي أن ــن الســابقين ف ــق عــن التطبيقي ــف هــذا التطبي ــة أخــرى يختل مــن ناحي
عنايــة، فالالتــزام بتســليم المســتندات ونقــل الرهــن وتســليم المرهــون أو المحبــوس هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة. 
والســؤال الــذي يطُــرح هــو مــاذا لــو رفــض الدائــن التعــاون مــع الكفيــل؟ لا توجــد جــزاءات خاصــة يلجــأ إليهــا 
الكفيــل، ويتــم الرجــوع للقواعــد العامــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنـّـه لا مجــال لطلــب الفســخ إذ ان عقــد الكفالــة 
قــد انقضــى أصــا بوفــاء الكفيــل، ولكــن مــن حــق الكفيــل التمســك بالالتزامــات الــواردة فــي نــص المــادة 828 
ــة تقــع علــى عاتــق الدائــن وطلــب إلزامــه بهــا، وكذلــك لا شــيء يمنــع مــن تمســك  باعتبارهــا التزامــات قانوني
ــه مــن  ــن عــن التعــاون معــه بخصــوص تمكين ــاع الدائ ــى تضــرر مــن جــرّاء امتن ــب التعويــض مت ــل بطل الكفي
ممارســة حقــه بالحلــول والرجــوع علــى المديــن، فمصــدر التــزام الدائــن بالتعــاون مــع الكفيــل فــي تحصيــل مــا 

قــام بالوفــاء بــه للدائــن هــو القانــون)3)).
ولقــد ذهــب رأي الــى أن مــن حــق الكفيــل رفــض الوفــاء للدائــن، إذا هــو رفــض ابتــداء تســليمه هــذه المســتندات 
الهامــة التــي تخوّلــه الرجــوع علــى المديــن، كمــا يكــون مــن حقــه إيــداع مبلــغ الوفــاء فــي خزانــة المحكمــة، بحيــث 

لا يمكــن للدائــن قبضــه، إلاّ إذا ســلمّ مســتندات الديــن)3)). 
كمــا يمكــن الاســتنتاج بــأن نــص المــادة 828 آمــر بمعنــى عــدم جــواز إعفــاء الدائــن لنفســه مــن تطبيقــه ببنــد فــي 
عقــد الكفالــة، فلــو أجــاز القانــون ذلــك، تعطـّـل تطبيــق أحــكام الحلــول القانونــي والتــي هــي قواعــد قانونيــة آمــرة. 
وتضمّــن القانــون المدنــي القطــري نصــا مشــابها للنــص المتقــدّم ويتعلــق برجــوع المحــال لــه علــى المديــن فــي 
حوالــة الحــق، وعلــى ذلــك نصــت المــادة 329 علــى » علــى المحيــل أن يســلمّ المحــال لــه ســند الحــق المحــال 

بــه، وأن يقــدّم لــه وســائل إثباتــه، ومــا هــو ضــروري مــن بيانــات لتمكينــه مــن اســتيفائه.«
ــة  ــة قطــر، كلي ــون القطــري، جامع ــي القان ــزام ف ــة للالت ــي، الأحــكام العام ــزام، الجــزء الثان ــة للالت ــة العام ــر، )2016(، النظري 31 محجــوب، جاب

القانــون، الصفحــات )369-368(.
32 السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد )10(، مرجع سابق، ص 136.
33 السرحان، عدنان، )2001(، العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالة، دار الثقافة، عمان، ص 222.

34 تناغــو، ســمير، )1995(، التأمينــات الشــخصية والعينيــة، منشــأة دار المعــارف، الإســكندرية، ص 82. انظــر أيضــا أبــو مغلــي، مهنــد )2010( 
“ المركــز القانونــي للكفيــل فــي عقــد الكفالــة فــي القانــون الأردنــي: دراســة مقارنــة«، المجلــة الأردنيــة فــي القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة مؤتــة، 

المجلــد )2( العــدد )3(، ص 152.
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يرتبــط التــزام المحيــل بتســليم ســند الحــق المحــال بــه بفكــرة انتقــال المطالبة بنفــس الصفــات والدفــوع والتأمينات، 
وهــذه تكــون ثابتــة عــادة فــي مســتندات الديــن، ويحتــاج المحــال لــه لهــذه الوثائــق للمطالبــة بالحــق ســواء كان 
ذلــك ودّيــا أم قضائيــا)3)). والالتــزام وفقــا للنــص المتقــدّم محــدد مــن ناحيــة ومفتــوح مــن ناحيــة أخــرى، فتســليم 
ســند الحــق التــزام محــدد والوفــاء بــه هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة وكذلــك الالتــزام بتســليم وســيلة الاثبــات، امــا 
الشــق الثانــي والمتعلــق بالبيانــات الضروريــة لتحصيــل الحــق فمضمــون هــذا الالتــزام غيــر محــدد ويجــب أن 
يخضــع لمعيــار المعقوليــة، والتــزام المحيــل بتســليم المســتندات هــو التــزام ببــذل عنايــة، فــا يعتبــر مخــا بالتزامه 
بالتعــاون إذا هــو رفــض تســليم مســتند هــام للمحــال لــه ولكنــه يتضمــن ســرا شــخصيا للمحيــل لا يريــد إفشــاؤه. 
وتقتــرح الباحثــة إعــادة صياغــة نــص المــادة 329 مــن القانــون المدنــي القطــري، لتعكــس طبيعــة الالتزامــات 

بشــكل واضــح ولتكــون علــى النحــو التالــي:
 » على المحيل أن يسلمّ المحال له:

1- سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته.
2- وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه كلما كان ذلك معقولا.«

وكذلــك فــإنّ القاعــدة فــي نــص المــادة 329 آمــرة، لأن الســماح بالتعاقــد خلافــا لأحــكام هــذه المــادة يترتــب عليــه 
ــاء  ــث أنّ إعف ــه، حي ــى المحــال علي ــه بالرجــوع عل ــة بحــق المحــال ل ــة، والمتعلق ــق أحــكام الحوال ــل تطبي تعطي
المحيــل لنفســه مــن هــذا الالتــزام يترتــب منــع المحــال لــه مــن تحصيــل حقــه. كمــا أن نــص المــادة 329 يرتبــط 
ــك كان  ــل ذل ــو فع ــا، وإذا ه ــن أو إخفاءه ــاف مســتندات الدي ــه إت ــا يمكن ــه الشــخصي، ف ــل لفعل ــان المحي بضم
مســؤولا بالتعويــض، ولا يجــوز بــأي حــال اســتبعاد ضمــان الفعــل الشــخصي بالاتفــاق ســندا لنــص المــادة 333 

مدنــي قطــري)3)). 

35 الصدقــي، أســماء )2016( “ حوالــة الحــق الشــخصي علــى ضــوء الأحــكام المســطرّة فــي قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي«، مجلــة المنبــر 
القانونــي، العــدد )11(، ص 57.

36 محجــوب، جابــر، مرجــع ســابق، ص 288. انظــر نــص المــادة 333 مدنــي قطــري التــي جــاء فيهــا » 1- يكــون المحيــل مســئولًا عــن تعويــض 
المحــال لــه عمــا يلحقــه مــن ضــرر بســبب أفعالــه الشــخصية ولــو كانــت الحوالــة بغيــر عــوض. 2- ويقــع باطــاً كل شــرط يقضــي بغيــر ذلــك.”
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الخاتمة
تنــاول البحــث تطبيقــات للالتــزام بالتعــاون فــي القانــون المدنــي القطــري، ولقــد انتهــى البحــث إلــى جملــة مــن 

النتائــج نوردهــا فيمــا يلــي:
ــدأ عامــا فــي القانــون المدنــي القطــري، وإنمــا تضّمــن القانــون  أولا: لا يعتبــر الالتــزام بالتعــاون التزامــا أو مب

المدنــي القطــري تطبيقــات مــن الممكــن أن نســتنتج منهــا الالتــزام بالتعــاون.
ــام  ــى قي ــا عل ــد الأطــراف متوقف ــزام أح ــذ الت ــون تنفي ــى أن يك ــن؛ الأول ــاون صورتي ــزام بالتع ــذ الالت ــا: يأخ ثاني
الطــرف الآخــر بإجــراء إيجابــي أو امتنــاع ســلبي، أمــا الصــورة الثانيــة فتتمثــل فــي أن إجــراء معيــن مطلــوب 

ــد. ــى المنفعــة والهــدف مــن العق ــن الطــرف الآخــر مــن الوصــول إل ــد، ليتمكّ مــن أحــد أطــراف العق
ثالثــا: عندمــا يأتــي الالتــزام بالتعــاون عامــا، دون أن يتــم تحديــد نــوع الالتــزام ومضمونــه، فإنــه يكــون التزامــا 
ببــذل عنايــة، إذ لا يمكــن أن يضــار أحــد أطــراف العقــد بســبب هــذا التعــاون، أمــا إذا حــدد المشــرّع مضمونــا 
دقيقــا للالتــزام بالتعــاون مثــل تســليم ســند الديــن والتنــازل عــن الرهــون أو حــق الحبــس، فيكــون التعــاون التزامــا 
بتحقيــق نتيجــة. علــى أنّ المشــرّع القطــري لــم يبــرز طبيعــة الالتــزام بشــكل صريــح فــي التطبيقــات المختــارة 

فــي هــذا البحــث. 
رابعــا: يعتبــر مبــدأ حســن النيــة المظلـّـة التــي ينضــوي تحتهــا الالتــزام بالتعــاون، ويتقاطــع الالتزامــان، ولكنهمــا 
يختلفــان مــن عــدّة أوجــه، ولعــلّ أهمهــا هــو أنّ كل التــزام بالتعــاون يعُبـّـر عــن التــزام بحســن النيــة فــي التعامــل، 
ولكــن ليــس كل التــزام بحســن النيــة يتضمــن التزامــا بالتعــاون، فمبــدأ حســن النيــة أوســع مــن الالتــزام بالتعــاون. 
ــي  ــة ف ــق الجــزاءات الموجــودة ضمــن القواعــد العام ــاون تطبي ــزام بالتع ــى الإخــال بالالت ــب عل خامســا: يترت
ــد الإيجــار وهــو  ــي عق ــق جــزاء خــاص ف ــد ينطب ــي والفســخ والتعويــض. وق ــذ العين ــك التنفي ــون، ومــن ذل القان
إنقــاص الأجــرة بقــدر فــوات المنفعــة. أمــا فــي عقــد المقاولــة ووفقــا لنــص المــادة 692، فلقــد رتبــت الجــزاءات 
بصريــح النــص وجعلــت المقــاول ملزمــا بإعطــاء مهلــة ولمــدة معقولــة لصاحــب العمــل لينفــذ التزامــه قبــل أن 

ــه مقتضــى. يكــون بمقــدور المقــاول طلــب الفســخ والتعويــض متــى كان ل
وبناء على النتائج السابق بيانها، فإن الباحثة توصي بما يلي:

أولا: إبــراز طبيعــة التــزام رب العمــل فــي المــادة 692، باعتبــاره التزامــا ببــذل عنايــة، بحيــث أن رب العمــل 
ــا  ــر »كلم ــة تعبي ــرح إضاف ــة، ونقت ــه خســائر أو تضــرّ بســمعته التجاري ــزم باتخــاذ إجــراءات تســبب ل ــر مل غي
كان ذلــك معقــولا« فــي نهايــة نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 692 لتصبــح كالتالــي: »1- إذا كان تنفيــذ العمــل 
يقتضــي مــن رب العمــل أن يقــوم بــأداء معيــن ولــم يقــم بــه فــي الوقــت المناســب، جــاز للمقــاول أن يكلفــه بأدائــه 

خــال أجــل معقــول يحــدده، كلمــا كان ذلــك معقــولا«.
ــل  ــات، فتدخّ ــة التركيب ــى حال ــد الإيجــار وعــدم قصــره عل ــي عق ــزام بالتعــاون ف ــا: ضــرورة التوســع بالالت ثاني
ــه المؤجــر  ــن خلال ــزم م ــص عــام يلت ــة ن ــة إضاف ــرح الباحث ــك تقت ــي حــالات أخــرى، ولذل ــوب ف المؤجــر مطل
بالتعــاون مــع المســتأجر ونقتــرح الصيغــة التاليــة: » يلتــزم المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر ومســاعدته علــى 

ــولا«.  ــك معق ــا كان ذل ــد، كلم ــة موضــوع العق ــل المنفع تحصي
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ــة التــي  ــم الفصــل بيــن الحال ــا: إعــادة صياغــة نــص المــادة 329 مــن القانــون المدنــي القطــري، بحيــث يت ثالث
يكــون فيهــا التــزام المحيــل بــذل عنايــة والحــالات التــي يكــون فيهــا الالتــزام بتحقيــق نتيجــة ونقتــرح الصيغــة 

ــة: التالي
“على المحيل أن يسلمّ المحال له:

1- سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته.
2- ما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه كلما كان ذلك معقولا”
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